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  حجـز مـا للمديـن لـدى الغيـر
  ࡩي

  قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 
  
 

   – ب –حاضر أستاذ م عمــر بـن سعيـد /د                                                                                                       
 جامعة خنشلة                                                                                                      

  
  :ملخص 

يعت؄ر حجز ما للمدين لدى الغ؈ر من طرق التنفيذ الغ؈ر مباشرة، فهو ٱڈدف إڲى حجز مال المدين      
  .وتمك؈ن المدين من استيفاء حقه من هذا المال 

ويتبع هذا الطريق من طرف كل دائن بيده سند تنفيذي، أو له مصوغات ظاهرة تثبت الدين ࢭي      
ن الحجوز، أنه إجراء مباغت للمدين الذي لا يعلم بإجراءاته إلا ذمة المدين، ويقال عڴى هذا النوع م

  .بعد توقيعها عڴى ماله الموجود لدى الغ؈ر
تتبع ࢭي توقيع هذا الحجز مجموعة من الإجراءات تبدأ بتبليغ الغ؈ر بالأمر الصادر من طرف القاعۜܣ      

ال وهو التصريح الذي يقوم عڴى المختص، ليقوم بعد هذا التبليغ، الغ؈ر بالتصريح بما لديه من أمو 
أساسه القاعۜܣ باستدعاء كل الأطراف بقصد الأمر بتخصيص الماڲي الكاࢭي للوفاء بما للدائن ࢭي ذمة 

  .المدين هذا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي
أما إذا لم يكن بيده سند فإنه يتوجب عڴى الدائن وبعد صدور الأمر بتوقيع الحجز أن يقوم برفع      
  .وى تثبيت الحجز ࢭي الآجال القانونية وإلا اعت؄ر الحجز ࢭي حكم العدم دع
وتعت؄ر الحالة الثانية من حجز ما للمدين لدى الخ؈ر، حجز تحفظي الهدف منه المحافظة عڴى مال     

المدين ومنعه من التصرف فيه إضرارا بدائنه، فهذا الحجز لا أثر له إلا بعد تثبيته وإتباع باࢮي 
  .ت بشأنه، فهو ࢭي بدايته مجرد إجراء تحفظيالإجراءا

 

 : يةحاتفالمالكلمات 
طرق التنفيذ المباشرة، طرق التنفيذ غ؈ر المباشرة، حجز ما للمدين لدى الغ؈ر، الهدف من توقيع حجز 

تثبيت : ما للمدين لدى الغ؈ر، إجراء مباغت، التصريح بما لدى الغ؈ر من أموال المنازعة ࢭي التصريح
  .دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغ؈رالحجز، 
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Résumé : 
La saisie-arrêt est une voie d’exécution indirecte a pour but de permettre au créancier de 

faire saisir les droits dus appartenant à son débiteur. 
Cela fait par tout créancier en vertu d’un titre exécutoire ou il justifie d’une créance 

paraissent fondée, cette sorte de saisie est nommée procédure surpris au débiteur qu’ignore 
leur procédures qu’après l’application sur leurs biens entre les mains du tiers. 

Pour appliquer la saisie, on doit suivre l’ensemble des procédures en commençant par la 
signification au tiers de l’ordonnance tenu par le juge compétant, après cette signification le 
tiers doit déclarer des biens qu’il détient, sur cet base le juge convoque les parties concernées 
du crédit suffisant à payer cela si le créancier a un titre exécutoire. 

Mais s’il n’a pas un titre, le créancier s’oblige, après le prononcé de l’ordonnance, a signer 
la saisie et il doit introduire une action en validation de la saisie dans les délais prévus, à 
défaut ; la saisie-arrêt est nulle.  

Le deuxième cas de saisie-arrêt est la saisie conservatoire qui a pour effet de conserver les 
biens du débiteur afin de l’empêcher d’en disposer, cette saisie n’a pas d’effet qu’après leur 
validation et le suivi de leurs procédures, en son début n’est qu’une procédure conservatoire.          

  
   : تمهيـــد

نظم المشرع طرق التنفيذ الج؄ري للسندات التنفيذية وقسمها إڲى قسم؈ن طرق التنفيذ   
المباشرة وۂي تسْڈدف الع؈ن الۘܣ إنصب علٕڈا السند التنفيذي وهو التنفيذ الذي يؤدي إڲى نزع هذه 

وتسليمها للدائن وطرق تنفيذ ع؈ر مباشرة تؤدي إڲى حجز مال المدين وبيعه عن طريق الع؈ن من المدين 
  .المزاد العلۚܣ وتمك؈ن الدائم كم استيفاء دينه من ثمن مبيع هذا المال 

يتم هذا التنفيذ بإتباع إجراءات قانونية نظمها القانون تبدأ عادة بمهر السند بالصيغة    
  .منحه مهلة للوفاء بالإل؅قام الذي تضمنه التنفيذية وتبليغ المدين به و 

ࢭي قانون الإجراءات المدنية , الۘܣ نظمها المشرع الجزائري , من طرق التنفيذ غيـر المباشر   
من أموال منقولة مادية أو أسهم أو حصص أرباح ࢭي الشركات أو , حجز ما للمديـن لـدى الغيـر, والإدارية

  .ل استحقاقها سندات مالية أو ديون ولو لم يحل أج
بتدخل المشرع لمعاونة الدائن ࢭي , يتم؈ق هذا الحجز عن غ؈ره من الحجوز الۘܣ جاء ٭ڈا القانون    

بإلزام الغ؈ر الذي توجد تحت يده الأموال موضوع , معرفة و تحديد الأموال الۘܣ سيتم الحجز علٕڈا
من  667دها المشرع ࢭي المادة بواجب التقرير بما ࢭي ذمته من أموال مملوكة للمدين كما حد, الحجز

  .قانون الإجراءات المدنية
, والۘܣ تحدد فيما بعد , فهو حجز يصدر بأمر عڴى عريضة خال من تحديد الأموال محل الحجز  

  . ࢭي مرحلة لاحقة
أن نتعرف ࢭي الأول عڴى هذا النوع ,نحاول ࢭي محورين , ࢭي دراستنا لحجز ما للمدين لدى الغ؈ر  

نطاقه من حيث الأشخاص والأموال محل الحجز وࢭي المحور الثاني نتعرض إڲى من الحجوز ونحدد 
  .شروطه وأنواعه, نحدد طبيعة حجز ما للمدين لدى الغ؈ر
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  المحـــور الأول 
  تعريـف و نطـاق حجـز مـا للمديـن لـدى الغيـر

الغ؈ر  فلا يمكن البحث ࢭي حجز ما للمدين لدى, لا يمكن البحث ࢭي الآۜܣء دون تحديد هويته   
بإعتباره من  طرق التنفيذ الج؄ري عڴى أموال المدين دون تعريفه ودون تحديد الأموال الۘܣ يقع علٕڈا 

  .هذا الحجز
ز وثانيا نتعرض إڲى تحديد ࢭي المحور الأول من هذا البحث نتعرض أولا إڲى تعريف هذا النوع من الحجو 

  نطاقه
  :تعريف حجز ما للمدين لدى الغ؈ر: أولا 

عڴى ما يكون لمدينه لدى الغ؈ر من الأموال المنقولة المادية أو , حجـز الـذي يوقعه الدائنهـو ال  
الأسهم أو حصص الأرباح ࢭي الشركات أو السندات المالية أو الديون ولو لم يحل أجل استحقاقها المادة 

من الوفاء , موال بقصد منع الغ؈ر الذي توجد تحت يده الأ , من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  667
٭ڈا للمدين أو تسليمه ما ࢭي حيازته من منقولات وذلك تمهيدا لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز 

  .)1(أو من ثمنه بعد بيعه 
يستطيع الدائن اقتضاء حقه من , يتب؈ن أن ࢭي حجز ما للمدين لدى الغ؈ر , وفقا لهذا التعريف   

السالفة الذكر ومنعه من  667من أموال منقولة كما عرفْڈا المادة مدينه عن طريق حجز ما لهذا الأخ؈ر 
من القانون  188الوفاء له ٭ڈا باعتبارها ضامنة للدين استنادا إڲى القاعدة المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

  .المدني الۘܣ تجعل كل أموال المدين ضامنة لدينه 
ة سواء كانت عقارات أصلية أو عقارات غ؈ر أن المشرع إستبعد من هذه الأموال، الأموال العقاري  

فحجز ما للمدين من أموال لدى الغ؈ر لا يقع إلا عڴى الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو , بالتخصيص
  .حصص الأرباح ࢭي الشركات أو السندات المالية أو الديون 

خصص لها المشرع طرقا خاصة تخضع لشكليات , هذا النوع من الأموال أي الأموال العقارية   
معينة مٔڈا وجوب قيدها بالمحافظة العقارية إن كانت مشهرة أو قيدها بأمانة ضبط المحكمة الۘܣ تقع 

الذي ࢭي دائرة اختصاصها هذه العقارات وۂي إجراءات تتناࢭى مع طبيعة حجز ما للمدين لدى الغ؈ر 
يقوم عڴى أساس المباغتة وعدم علم المدين بإجراءاته الأولية المتمثلة ࢭي صدور الأمر بتوقيعه وبتبليغه 

  . إڲى الغ؈ر الذي توجد تحت يده الأموال محل الحجز إلا بعد صدور هذا الأمر ووقوع هذا التبليغ 
  :نطـاق حجز ما للمدين لدى الغيـر: ثانيـا 

نتناول نطاقه من حيث أشخاصه ࢭي فرع أول , ا للمدين لدى الغ؈ر ࢭي تحديدنا لنطاق حجز م  
  .وࢭي الفرع الثاني نتناول نطاق حجز ما للمدين لدى الغ؈ر من حيث الأموال الۘܣ يقع علٕڈا

  :أـ نطاق حجز ما للمدين لدى الغ؈ر من حيث الأشخاص 
) المدين(حجوز عليه الم) الدائن( هم الحاجز , ࢭي حجز ما للمدين لدى الغ؈ر ثلاثة أشخاص   

لأنه لا يقتصر عڴى وجود , ويعد هذا الحجز أك؆ر الحجوز تعقيدا ) الغ؈ر أو مدين المدين ( والمحجوز لديه 
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علاقة المدين , علاقة قانونية واحدة ب؈ن الدائن ومدينه ولكن توجد وبالإضافة إڲى ذلك علاقتان أخريان
الدائن الحاجز بمدين مدينه المراد الحجز تحت يده  ثم علاقة, المحجوز عليه بمدينه المحجوز لديه 

  .  )2(عڴى منقولات هذا الأخ؈ر
  :الحــاجــز -1

من  600هو الدائن الذي بيده سند من السندات التنفيذية المنصوص علٕڈا ࢭي أحكام المادة   
حفظي عڴى قانون الإجراءات المدنية أو الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي ولكن له أمر بالحجز الت

  ).5- 4-3(من نفس القانون  668أموال مدينه الموجودة لدى الغ؈ر المادة 
يستطيع دائنوا الدائن الذي يتقاعس عن استعمال حقه ࢭي المطالبة بديونه لدى شخص آخر    

من القانون المدني وطلب تقرير  189أن يبادروا باستعمال دعوى مدئڈم استنادا إڲى أحكام المادة 
ما للمدين لدى الغ؈ر وهنا يحل دائن المدين ࢭي مباشرة إجراءات الحجز ضد الشخص الحجز عڴى 

فهو نائب له وكـل مـا ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل ضمن , الثالث الذي يعت؄ر مدينا لمدينه 
  .)7و  6(من نفس القانون  190المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه المادة 

  :المحجــوز عليــه  -2
, حجوز عليه هو المدين والطرف السلۗܣ ࢭي علاقة المديونية الۘܣ تربطه بالدائن الحاجزالم  

فهو المالك للمنقول المادي أو الأسهم أو , والمدين قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا معنويا
ࢭي  حصص الأرباح ࢭي الشركات أو السندات المالية أو الديون ولو لم يحل أجل استحقاقها والموجودة

  .حيازة الغ؈ر 
يكفي لتوقيع الحجز عڴى أموال المدين الموجودة لدى الغ؈ر أن تكون هذه المنقولات المادية كما    

المشار إلٕڈا لم تزل ࢭي ملك المدين المحجوز عليه وقت توقيع حجز ما للمدين لدى الغ؈ر  667بينْڈا المادة 
ت قد خرجت من ضمن ممتلكاته قبل توقيع فإذا لم تكن ضمن ممتلكاته وقت هذا التوقيع أو كان, 

  .الحجز فلا يعد الحجز صحيحا 
تصرف المدين فيما هو تحت يد الغ؈ر قبل توقيع الحجز يمنع هذا الحجز باعتباره قد وقع عڴى   

فالقاعدة ۂي أن كل شخص إنما يل؅قم فقط ࢭي أمواله هو , ملك الغ؈ر أي عڴى مال غ؈ر مملوك للمدين 
  .)8(لا ࢭي أموال غ؈ره 

فمن الممكن أن يتم ࢭي مواجهة , غۚܣ عن البيان أن التنفيذ كما يجوز أن يتم ࢭي مواجهة المدين   
  .الخلف العام أو الخلف الخاص 

إذا توࢭي المدين قبل مباشرة التنفيذ يجب إبلاغ السند التنفيذي للورثة قبل إيداع عريضة   
لقانون أما إذا حدثت الوفاة أثناء مباشرة من نفس ا 617توقيع حجز ما للمدين لدى الغ؈ر المادة 

إجراءات التنفيذ وبعد تقديم عريضة استصدار أمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغ؈ر ففي هذه الحالة 
من نفس  618يعت؄ر الورثة عالم؈ن ولا يتوجب إبلاغهم بل تستمر إجراءات التنفيذ ࢭي مواجهْڈم المادة 

  .)10ـ9(القانون 
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  :لديــه المحجــوز -3
تمنع المحجوز عليه المدين من الاتصال ٭ڈذا الآۜܣء إلا عن , الغ؈ر هو من له سلطة عڴى الآۜܣء   

  .)11(طريقه كالمستأجر أو المودع لديه كالبنك أو الراهن الحيازي أو المحضر القضائي 
ࢭي حجز ما للمدين لدى الغ؈ر رسم المشرع إجراءات تختلف عن إجراءات حجز المنقول لدى   

فمن مصلحة , المدين وذلك حرصا عڴى مصلحة الحاجز الدائن ورعاية لمصلحة الغ؈ر المحجوز لديه 
  الحاجز أن

يبدأ هذا الحجز بإجراء يوجه مباشرة إڲى الغ؈ر حۘܢ يفاڊئ المدين بحبس المال المحجوز تحت يد 
فيكون , من الأشكال فلا ي؅رك له فرصة اس؅رداده أو ٮڈريبه أو التصرف فيه بأي شكل , المحجوز لديه 

  . )12(بذلك الحاجز الدائن قد أوࢭى بحاجته واق؅رب من تحقيق غرضه 
من قانون  669من مصلحة المحجوز لديه الغ؈ر أن يبدأ هذا الحجز بإعلان يوجه إليه المادة   

فيه ولا يبدأ كما تبدأ إجراءات حجز المنقول لدى المدين والذي ينتقل , الإجراءات المدنية والإدارية 
المحضر القضائي إڲى المكان الذي توجد فيه الأشياء المراد حجزها لضبطها بعد معاينْڈا واتخاذ ما يلزم 
للمحافظة علٕڈا إڲى أن يحل اليوم المع؈ن لبيعها فتبليغ المحجوز لديه بتوقيع الحجز عڴى ما لديه من 

ولات مملوكة له وليست أموال مملوكة للمدين يجعل هذا الأخ؈ر يتجنب من أن يشمل الحجز منق
  .مملوكة للمدين 

  :بـ نطاق حجز ما للمدين لدى الغ؈ر من حيث الأموال 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نطاق الأموال الۘܣ يجوز توقيع حجز  667حددت المادة   

اح ࢭي الشركات أو ما للمدين لدى الغيـر علٕڈا بأٰڈا كل الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرب
فحجز ما للمدين لدى الغ؈ر هو حجز , السندات المالية أو الديون حۘܢ ولو لم يحل أجل استحقاقها 

, تنفيذي يوقع إما عڴى دين وإما عڴى منقول مادي أما العقارات فلا يجوز الحجز علٕڈا ٭ڈذا الطريق 
  . لعدم تصور وجود حاجة لضبط العقار ࢭي يد الغ؈ر 

  ثــانيالمحــور ال
  الطبيعـة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغ؈ر وشروطه و إجراءات توقيعـه

ࢭي تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغ؈ر ومعرفة شروط هذا النوع من الحجوز   
تكمن ࢭي معرفة النظام القانوني لهذا الحجز وبالتاڲي معرفة إجراءاته ومدى صحته من , أهمية بالغة 

  .احية القانونيةالن
نحاول من خلال دراستنا لهذا المحور معرفة الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغ؈ر أولا   

  .وثانية معرفة شروطه
  :الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغ؈ر : أولا 

, لعملية له أهمية بالغة من الناحية ا, تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغ؈ر   
من ناحيت؈ن الأوڲى لمعرفة فيما إذا كان هذا الحجز حجزا تحفظيا أم حجزا تنفيذيا والثانية لمعرفة ما 
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إذا كان هذا النوع من الحجوز يعد صورة لاستعمال حقوق مدينه تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه ࢭي 
  .من القانون المدني 189المادة 

  :جز تحفظي أم حجزا تنفيذي هل حجز ما للمدين ح: الناحية الأوڲى 
إن الغاية من الحجز التحفظي هو وضع المال تحت تصرف القضاء ومنع المدين من التصرف   

ويكفي لتوقيع استصداره أمر عڴى عريضة يصدره القاعۜܣ المختص دون حاجة , فيه إضرارا بدائنيه 
افة إڲى المحافظة عڴى ضمان أما الحجز التنفيذي فهو ٱڈدف بالإض, لوجود سند تنفيذي ࢭي يد الدائن 

لذلك ولخطورة هذا , الدائن إڲى استيفاء هذا الأخ؈ر أي الدائن لدينه من خلال عملية حجز المال وبيعه 
  .لكي يستطيع توقيع هذا الحجز الحجز يستلزم أن يكون مع الدائن سند تنفيذي

فذهب البعض , لغ؈ر لقد انقسمت أراء الفقه حول الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى ا  
باعتبار أن الهدف منه هو المحافظة عڴى حقوق الدائن من خلال منع الغ؈ر , إڲى اعتباره حجزا تحفظيا 

  .)13(من التصرف ࢭي أموال المدين المنقولة 
باعتبار أن الأثر التحفظي عڴى أموال المدين لدى الغ؈ر ما , غ؈ر أن رأيا آخر اعت؄ره حجزا تنفيذيا   

قانوني وأن الغرض الحقيقي الذي ٱڈدف إڲى تحقيقه الدائن من خلال حجز ما للمدين لدى  هو إلا أثر 
لذلك  )14(الغ؈ر هو الحصول عڴى حقه من خلال الضمان العام المقرر له عڴى أموال المدين لدى الغ؈ر 

من نفس القانون أو له مسوغات  667 استلزم المشرع ضرورة حصول الدائن عڴى سند تنفيذي المادة 
من نفس  668ظاهرة عند بدء حجز ما للمدين لدى الغ؈ر عن طريق رفع دعوى تثبيت الحجز المادة 

  .)15(القانون 
ذهب رأي ثالث إڲى القول بأن الطبيعة القانونية لحجز ما , إڲى جانب هذين الرأي؈ن المتناقض؈ن  

ولقد  )16(ثم ينتهܣ بتحويله إڲى حجز تنفيذي , كإجراء تحفظي  فهو يبدأ, للدين لدى الغ؈ر ۂي مختلطة 
فاعت؄ره , من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  668- 667أخذ المشرع الجزائري ٭ڈذا الاتجاه ࢭي المادين 

سندا تنفيا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا واعت؄ره حجزا تحفظيا إذا لم يكن بيده سند تنفيذي 
أن يضرب حجزا عڴى ما للمدين لدى الغ؈ر وعليه ࢭي هذه , سوغات ظاهرة وأجاز لهذا الأخ؈ر ولكن له م

الحالة أن يطالب بتثبيته وهو ما يعۚܣ ࢭي الحالة الثانية أن هذا الحجز هو ࢭي بدايته حجز تحفظي 
ر الهدف منه وضع ما للمدين لدى الغ؈ر من أموال منصوص عڴى طبيعْڈا تحت يد القضاء ومنع الغ؈

والمحجوز عليه من التصرف فٕڈا إضرارا بدائنيه وتنفيذيا عند ٰڈايته بحيث يحجز هذا المال ويستحق 
  .منه الدائن الحاجز ديونه 

أنه لا يسبق توقيع هذا الحجز اتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان , ي؅رتب عڴى هذا الاتجاه   
من نفس  612ص عڴى ذلك صراحة المادة وتكليفه بالوفاء كما تن, السند التنفيذي إڲى هذا المدين 

  .)17(القانون 
  :هل حجز ما للمدين لدى الغ؈ر هو صورة لاستعمال الدائن لحقوق مدينه : الناحية الثانية
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ذهب البعض إڲى اعتبار حجز ما للمدين لدى الغ؈ر صورة لاستعمال الدائن لحقوق مدينه كما   
هو , تعلقة بالدعوى غ؈ر المباشرة إلا أن الرأي الراجح من القانون المدني الم 189تنص عڴى ذلك المادة 

أن الدائن بحجزه عڴى أموال مدينه الموجودة لدى الغ؈ر لا يقف عند حد استعماله لحقوق مدينه بل 
يتعدى ذلك ليمنعه هو ومن توجد تحت يده الأموال من التصرف ࢭي هذه الأموال عن طريق الوفاء 

  . )18(لمدينه بما يطلبه 
هو استيفاء الدائن الحاجز مباشرة لدينه من حقوق , صود بحجز ما للمدين لدى الغ؈ر المق  

مدينه الموجودة تحت يد الغ؈ر وليس مجرد إدخال هذه الحقوق ࢭي ذمة المدين لتكون ضمانا لسائر 
فحق الدائن ࢭي حجز ما للمدين لدى الغ؈ر هو  )19(الدائن؈ن فيستفيد من ذلك الدائن وسائر الدائن؈ن 

ويتفرع مباشرة عن حق الضمان العام الذي , حق قائم بذاته مستقل عن استعمال حقوق المدين 
  .للدائن عڴى جميع أموال مدينه 

شروط حجز ما للمدين لدى الغ؈ر من حيث السندات الۘܣ يجوز الحجز بموجّڈا ومن حيث : ثانيا
  الحق الذي يجوز الحجز بموجبه

بداية السندات الۘܣ يستطيع بمقتضاها الدائن المطالبة ࢭي بحثنا لهذه الشروط نب؈ن ࢭي ال  
ثم نحاول معرفة الشروط الواجب توافرها ࢭي الحق , بتوقيع حجز ما لمدينه من أموال لدى الغ؈ر 

  . موضوع الحجز
  :أـ من حيث السندات الۘܣ يجوز الحجز بموجّڈا 

سند تنفيذي من ب؈ن السندات من قانون الإجراءات المدنية للدائن الذي له  667أجازت المادة   
من نفس القانون أن يحجز عڴى أموال مدينه المحددة قانونا  600المبينة عڴى سبيل الحصر ࢭي المادة 

  .والموجودة تحت يد الغ؈ر 
فإنه يجوز له أن يوقع حجز , إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ولكن له مسوغات ظاهرة   

  .من نفس القانون و الموجودة لدى الغ؈ر  667نص المادة  تحفظي عڴى أموال مدينه المبينة ࢭي
إقرار بدين مكتوب ࢭي شكل عرࢭي , المقصود بالمسوغات الظاهرة ۂي عڴى سبيل المثال لا الحصر   

حكم غ؈ر مستنفذ لقوته التنفيذية لعدم فوات ميعاد الطعن فيه بالطرق العادية أو لكونه غ؈ر , 
  .شراء مرفقا بمحضر استلام صادر عن المدين طلب , مشمول بالنفاذ المعجل 

  :ب ـ من حيث الحق الذي يجوز الحجز بموجبه 
خلافا لتشريعات أخرى لم يب؈ن المشرع الشروط الواجب توافرها ࢭي الدين الذي يج؈ق لصاحبه   

حجز ما لمدينه من أموال لدى الغ؈ر بل فقط حدد وعڴى سبيل الحصر الأموال الۘܣ يجوز توقيع الحجز 
فهذه الأمـوال يجـب أن تكـون مـن المنقولات المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح ࢭي الشركات , من أجلها 

  .المشار إلٕڈا  667أو السندات المالية أو الديون حۘܢ ولو لم يحل أجل استحقاقها المادة 
علٕڈا الأموال بتحديده لهذه الأموال يكون المشرع قد أخرج من دائرة الأموال الۘܣ يجوز الحجز   

العقارية سواء كانت عقارية بطبيعْڈا أو باعتبارها مخصصة لخدمة العقار وكذلك باࢮي الأموال الغ؈ر 
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من نفس القانون وكذلك الأموال المبينة  636قابلة للحجز بطبيعْڈا والمبينة عڴى سبيل الحصر ࢭي المادة 
  . )20(ࢭي القوان؈ن الخاصة 

وعة من الشروط ࢭي الحق المراد الحجز من أجله وهذه غ؈ر أن الفقه أوجب توافر مجم  
  :الشروط ۂي

  :أن يكون الحق محقق الوجود -1
المشار إلٕڈا يعۚܣ ثبوت الدين  667إن وجود سند تنفيذي مع الدائن كما تنص عڴى ذلك المادة   

لدائن أما ࢭي حالة عدم وجود هذا السند ولكن ل, ࢭي ذمة المدين سواء نازع ࢭي وجوده أو أقر به 
, من نفس القانون فإنه يكفي ألا تكون منازعة المدين بشأن الدين جدية  668مسوغات ظاهرة المادة 

وتعت؄ر المنازعة غ؈ر جدية إذا كان بيد الدائن دليل ظاهر عڴى قيام حقه ࢭي ذمة المدين ويخضع تقدير 
  .)21( هذا الدليل لسلطة القاعۜܣ الذي يتع؈ن اللجوء إليه لتوقيع الحجز التحفظي

  :أن يكون الحق حال الأداء -2
أجمع الفقه عڴى أنه لا يجوز حجز ما للمدين لدى الغ؈ر بسبب دين احتماڲي أو مق؅رن بأي   

  .وصف من الأوصاف بل يجب أن يكون هذا الدين مستحق الأداء 
المدنية من قانون المرافعات  325/1لقد نص عڴى هذا الشرط كل من القانون المصري ࢭي المادة   

  , 09/07/1991من قانون التنفيذ الجديد الصادر بتاريخ  42والتجارية والمشرع الفرنسۜܣ ࢭي المادة 
لقد أورد الفقه استثناء عڴى هذا الشرط خاص بحق بائع المنقول ࢭي توقيع الحجز عڴى ما   

قام المش؅ري  يستحق المش؅ري من ثمن ࢭي ذمة مش؅ري ثان إذا كان الثمن أو جزء منه قد أجل دفعه ثم
ففي هذه الحالة يستطيع البائع الأول الذي لم يستوف , ببيع المنقول إڲى المش؅ري الثاني حسن النية 

حقه أن يحجز تحت يد المش؅ري الثاني عڴى الثمن المستحق للمش؅ري الأصڴي حۘܢ ولو لم يحق أجل 
  .)22(الدين 

  :أن يكون الحق مع؈ن المقدار ولو مؤقتا -3
أوجب الفقه عڴى أن يكون الدين مع؈ن المقدار ولو بصورة , ز ما للمدين لدى الغ؈رعند توقيع حج

سواء من خلال السند التنفيذي الذي يتم الحجز بموجبه أو من خلال المسوغات الظاهرة , تقديرية 
  .  )23(الۘܣ قدمها الدائن الحاجز للقاعۜܣ من أجل استصدار الأمر القاعۜܣ بتوقيع الحجز التحفظي 

الأمثلة عڴى ذلك تقديم الدائن الحاجز لسند تنفيذي يلزم المدين المحجوز عليه بدفع مبلغ من   
كتعويض مع تحميله بالمصاريف القضائية دون تحديد لهذه المصاريف أو تقديمه لطلبات شراء مقدمة 

  .من المحجوز عليه ومعها محاضر استلام السلع موضوع البيع دون تحديد لثمن هذه السلع 
  :إجراءات توقيع حجز ما للمدين لدى الغ؈ر :  ثالثا

  :ـ عريضة استصدار الأمر القاعۜܣ بالحجز 1
سواء كان مع الدائن الحاجز سند تنفيذي أو كانت معه مسوغات ظاهرة تثبت وجود الدين ࢭي   

 تبدأ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغ؈ر بتقديم عريضة إڲى رئيس المحكمة, ذمة المدين المحجوز عليه 
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من قانون  677الۘܣ يقع ࢭي دائرٮڈا مكان تواجد الأموال المنصوص علٕڈا ࢭي الفقرة الأوڲى من المادة 
  .الإجراءات المدنية 

, تقدم العريضة من نسخت؈ن ويجب أن تكون معللة وتتضمن الإشارة إڲى الوثائق المحتج ٭ڈا   
لمنظمة للأوامر عڴى العرائض ويقوم رئيس هذه الجهة بالفصل ࢭي هذه العريضة وفقا للإجراءات ا

ࢭي اجل أقصاه ثلاثة أيام تسري ابتداء من تاريخ تقديم , وما بعدها  310المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 
  .الطلب 

إذا كان ال؇قاع المتعلق بالدين معروضا عڴى قاعۜܣ الموضوع وجب تقديم الطلب إڲى هذا   
  .القاعۜܣ الذي يفصل فيه بأمر 

أن يطعن ࢭي الأمر الصادر بالرفض عن , للدائن صاحب الطلب  ࢭي حالة رفض الطلب يجوز   
تسري ابتداء من تاريخ صدور الأمر القاعۜܣ , طريق الاستئناف ࢭي أجل أقصاه خمسة عشرة يوما 

  .بالرفض 
  :ـ التبليغ الرسمي للأمر القاعۜܣ بحجز ما للمدين لدى الغ؈ر 2

فهو يضم فضلا عن الدائن الحاجز , لما كان حجز ما للمدين لدى الغ؈ر يتم؈ق بتعدد أطرافه   
والمدين المحجوز عليه والغ؈ر المحجوز لديه فقد راڤى المشرع هذا الأخ؈ر الذي يف؅رض أنه أجنۗܣ عن 

المدنية  من قانون الإجراءات 669فأوجب ࢭي المادة , العلاقة القائمة ب؈ن الحاجز والمحجوز عليه 
تبليغه تبليغا شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا أو تبليغا رسميا إڲى ممثله القانوني إذا كان , والإدارية 

  شخصا معنويا 
بالأمر القاعۜܣ بتوقيع الحجز وࢭي كلتا الحالت؈ن يجب تمك؈ن المحجوز لديه الغ؈ر بنسخة من   

  .ه فيه عڴى هذا التسليمالأمر القاعۜܣ بالحجز مرفقة بمحضر التبليغ الذي يجب التنوي
بمجرد وقوع هذا التبليغ يقوم المحضر القضائي عڴى الفور بجرد الأموال المراد حجزها وتعيئڈا   

  .ثم يقوم بتعي؈ن المحجوز لديه حارسا علٕڈا وعڴى ثمارها , تعيينا دقيقا ࢭي محجر الحجز والجرد 
, المحجوز علٕڈا إڲى المحضر القضائي  غ؈ر أن المشرع أجاز للمحجوز لديه الغ؈ر أن يسلم الأموال  

ففي هذه الحالة يجب عڴى المحضر القضائي أن ينص ࢭي المحضر المعد من طرفه عڴى هذا التسليم 
  .من نفس القانون  669/2المادة 

فإن الأمر بالحجز لا ينتج أثاره القانونية إلا بالنسبة , أما إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع   
  .من نفس القانون  671الدائن الحاجز وتضمنه الأمر القاعۜܣ بالحجز المادة للفرع الذي عينه 

كما يجب تبليغ المحجوز عليه بمحضر الحجز خلال ثمانية أيام التالية لإجراء الحجز مرفقا بنسخة من 
  .أمر الحجز مع التنويه عڴى ذلك ࢭي محضر التبليغ عڴى هذا التسليم وإلا كان الحجز قابلا للإبطال

ومن ثم يرى جانب من الفقه عڴى أنه , ب؈ن المشرع الطرف الذي يحق له التمسك بالبطلان لم ي  
, فللمحجوز عليه أن يتمسك به لأنه هو المقصود بالحجز , يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به 

وللمحجوز لديه أن يتمسك أيضا بالبطلان , فإجراءاته موجهة بقصد عدم تمكينه مـن حقه المحجوز 
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ما يكون قد سلمـه المحجوز عليه أو وࢭى به إليه بعد إعلان الحجز وللمحال إليه بالحق ليصحح 
المحجوز أن يتمسك بالبطلان ليصحح الحوالة الصادرة له بعد الحجز ولكل حاجز آخر أن يتمسك 

  .  )24(ببطلان الحجز الأول لكي ينفرد باقتضاء حقه من المال المحجوز 
يرى أن هذا النوع من البطلان لا يجوز أن يتمسك به إلا من غ؈ر أن جانب آخر من الفقه   

طرف من تقرر لمصلحته عملا بالقواعد العامة ولما كان النص عڴى وجوب التبليغ تحت طائلة قابلية 
البطلان إڲى المحجوز عليه المدين ࢭي أجل ثمانية أيام التالية لإجراءات الحجز وأن يرفق هذا التبليغ 

فإن الذي له الحق ࢭي التمسك ٭ڈذا , ز مع التنويه عڴى ذلك ࢭي محضر التبليغ بنسخة من أمر الحج
  البطلان هو فقط المحجوز عليه المدين باعتباره صاحب 

الصفة والمصلحة الوحيد ࢭي التمسك بالبطلان جزاء إغفال إجراءات التبليغ ࢭي موعدها أو الخطأ ࢭي 
  عدم إرفاق 

  . )25(بالحجز  محضر التبليغ بنسخة من الأمر القاعۜܣ
من نفس القانون هو بطلان نسۗܣ  674الجدير بالذكر أن البطلان المنصوص عليه ࢭي المادة   

  .يزول بعدم التمسك به من طرف صاحب الصفة والمصلحة 
يثار البطلان عن طريق دعوى يقوم برفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام المحكمة الۘܣ تقع ࢭي   

حجوزة والۘܣ يكون الدائن الحاجز قد اختار موطنا له ࢭي دائرة اختصاصها دائرة اختصاصها الأموال الم
  .من نفس القانون  674/2كما تنص عڴى ذلك المادة 

إذا كان المحجوز عليه مقيما بالخارج وجب تبليغه بأمر الحجز تبليغا رسميا لشخصه أو   
  .ࢭي قانون البلد  الذي يقيم فيه ويتم هذا التبليغ وفقا للأوضاع المنصوص علٕڈا , بموطنه ࢭي الخارج 

  :ـ ال؅قامات المحجوز لديه 3
يرتب تبليغ الأمر بالحجز إڲى المحجوز لديه وتسليمه نسخة منه عدة ال؅قامات بئڈا المشرع ࢭي   

  :وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نبئڈا فيما يڴي 676و 672أحكام المواد 
  :الغ؈ر  التصريح بما للمدين لدى-

يعت؄ر التبليغ الرسمܣ لمحضر الحجز مرفقا بالأمر القاعۜܣ بالحجز بمثابة إنذار يتوجب فيه عڴى   
المحجوز لديه إذا كان شخصا طبيعيا التصريح بما لديه من أموال مملوكة للمدين المحجوز عليه ࢭي 

ضائي أو الحاجز الدائن من نفس القانون يسلمه إڲى المحضر الق 677الآجال المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 
مرفقا بالمستندات المؤيدة لوجود هذه الأموال كما يب؈ن فيه الحجوز الواقعة عن هذه الأموال إن 

  .وجدت 
فإن التصريح المعد من طرف , أما إذا كانت الأموال الموجودة لدى الغ؈ر من المنقولات المادية   

  .الغ؈ر يجب أن يتضمن جردا لهذه الأموال 
انت هذه الأموال دينا من النقود أو مبالغ مالية مودعة لديه فإن التصريح المعد من أما إذا ك  

  .طرف الغ؈ر يجب أن يتضمن مبلغ الدين محله وأسباب انقضائه ورقم الحساب المصرࢭي 
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أما إذا كانت هذه الأموال عبارة عن أسهم أو حصص أرباح أو سندات مالية فإن التصريح   
  .أن يب؈ن قيمْڈا ومكان إصدارها وتاريخ استحقاقها المعد من طرف الغ؈ر يجب

ࢭي حالة حدوث وفاة للغ؈ر المحجوز لديه أو فقدان لأهليته أو زوال صفته أو صفة من يمثله   
فإنه يتوجب ࢭي هذه الحالة عڴى الحاجز أن يبلغ نسخة من محضر وأمر الحجز إڲى ورثة المحجوز لديه 

ويكلفهم بتقديم التصريح بما ࢭي حيازٮڈم ما لم يكن هذه التصريح قد  أو إڲى ممثلهم القانوني أو الاتفاࢮي
خلال أجل أقصاه عشرة أيام تسري ابتداء من تاريخ وقوع التبليغ , تم إعداده من طرف السلف 

  . من نفس القانون  678الرسمܣ المادة 
سسة عمومية أما إذا كانت أموال المدين تحت يد الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو مؤ   

أو هيئة عمومية وطنية فإنه يتوجب ࢭي هذه الحالة عڴى الهيئات والمؤسسات تمك؈ن الدائن الحاجز أو 
  .من نفس القانون  676المحضر القضائي بناء عڴى طلّڈما شهادة تثبت ما لدٱڈا من أموال المادة 

  :جزاء الإخلال بواجب التصريح -
نون الإجراءات المدنية والإدارية مسئولية المحجوز لديه من قا 679لقد أقام المشرع ࢭي المادة   

ࢭي حالة عدم قيامه بالتصريح بما لديه ࢭي الآجال القانونية أو قدم تصريحا غ؈ر حقيقي أو أخفى 
فأجاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن , الأوراق الواجب إيداعها تأييدا للتصريح 

ند تنفيذي بالإضافة إڲى المصاريف القضائية والتعويضات الۘܣ قد يطالب الحاجز الذي حصل عڴى س
  .٭ڈا الدائن الحاجز نتيجة الأضرار الۘܣ أصابته بسبب تقص؈ر المحجوز لديه أو تأخره ࢭي تقديم التصريح

يكون هذا الحكم عن طريق دعوى استعجالية يقوم الدائن الحاجز برفعها وفقا لإجراءات   
وۂي الدعوى , ي أمام المحكمة الۘܣ أصدرت الأمر القاعۜܣ بحجز ما للمدين لدى الغ؈ر القضاء الاستعجاڲ

الۘܣ تطبق بشأٰڈا النصوص المتعلقة بمواعيد التكليف بالحضور ومواعيد الفصل ومواعيد الطعن 
  .المتعلقة بالأمور المستعجلة 

  زته إڲى المدينمنع المحجوز لديه من الوفاء بالدين أو تسليم المنقولات الۘܣ ࡩي حيا-
يقصد ٭ڈذا الال؅قام حبس المال لدى المحجوز لديه باعتبار أن الهدف من حجز ما للمدين لدى   

لذلك فإنه يمنع عڴى الغ؈ر , الغ؈ر هو وضع المال المحجوز تحت يد القضاء تمهيدا لاستيفاء الدائن لحقه 
نون الإجراءات من قا 682ز عليه المادة المحجوز لديه أن يوࢭي بما ࢭي ذمته أو بما ࢭي حيازته إڲى المحجو 

  .المدنية والإدارية
فإذا قام المحجوز لديه بالوفاء وبتسليم المنقولات إڲى المدين المحجوز عليه فإن هذا الوفاء أو   

هذا التسليم لا يسري ࢭي حق الدائن الحاجز ولا يحول دون تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغ؈ر ج؄را عڴى 
  .)26(هذا الأخ؈ر 

المشار إلٕڈا هو منع كڴي سواء كان  682المنع من الوفاء أو التسليم المنصوص عليه ࢭي المادة   
  .الحجز موقعا عڴى مال مع؈ن من أموال المدين أو عڴى كل ما للمدين ࢭي ذمة الغ؈ر 
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غ؈ر أن المشرع استثۚܢ من هذه القاعدة أجرة المحجوز عليه أو المرتب المخصص لمعاشه أو أجرة   
من نفس القانون المحجوز لدي الغ؈ر أن يستمر ࢭي دفع أجرة المحجوز عليه  683فألزم ࢭي المادة  عماله

  .أو المرتب المخصص لمعاشه أو أجرة عماله 
  :منع المحجوز لديه من الوفاء بالدين أو تسليم المنقولات الموجودة ࡩي حيازته للدائن -3

فهو من باب أوڲى ممنوع عليه , المحجوز عليه  إذا كان المحجوز لديه ممنوعا من الوفاء للمدين  
  .من الوفاء للدائن الحاجز لانعدام الرابطة القانونية بئڈما الۘܣ ت؄رر هذا الوفاء 

من نفس  684يستمر هذا المنع إڲى غاية صدور الأمر بالتخصيص المنصوص عليه ࢭي المادة   
  .القانون كما سنبينه فيما بعد

  :رسا عڴى الأموال المحجوزة اعتبار المحجوز لديه حا-4
ابتداء من تاريخ تبليغه بأمر الحجز يعت؄ر الغ؈ر حارسا لهذه الأموال وملزما بالمحافظة علٕڈا إڲى   

أن يتم تقديمها للبيع فإذا تصرف فٕڈا أو بددها إضرارا بالحاجز أعت؄ر مرتكبا لجرم التبديد المنصوص 
وأصبح من حق الحاجز أن يتأسس أمام القضاء الجزائي  )27(من قانون العقوبات  364عليه ࢭي المادة 

وأن يطالب بقيمة الدين الذي صدر الأمر بالحجز من أجله دون المساس بحقه ࢭي المطالبة بالتعويض 
  .عن الأضرار الۘܣ أصابته من جراء الجرم المرتكب

  :تعدد الدائن؈ن  
فإن لأي دائن أن , وال مدئڈم المقرر لجميع الدائن؈ن عڴى أم, استنادا لحق الضمان العام   

عڴى ما قد يكون ࢭي ذمته من حقوق أو ࢭي حيازته من منقولات مملوكة للمدين , يحجز تحت يد الغ؈ر 
فإذا تقدم دائنون آخرون بعد , وذلك رغم سبق الحجز تحت يده لمصلحة دائن آخر , المحجوز عليه 

يصدر الأمر بالتخصيص بعد فإن لهم أن  حجز ما للمدين لدى الغ؈ر وكانت لهم سندات تنفيذية ولم
يتقدموا كدائن؈ن مع الحاجز الأول ويتم تبليغ الحاجز الأول والمحجوز لديه والمحجوز عليه تبليغا رسميا 

  .بالحجز أو الحجوز المتتالية للدائن؈ن 
ࢭي هذه الحالة تؤجل جلسة التخصيص إڲى غاية حضور جميع الأطراف أو انقضاء الأجل   
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 685التبليغ الرسمܣ المادة  المحدد ࢭي

إذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائن؈ن فإنه ࢭي هذه الحالة يتم   
أما إذا كانت هذه الأموال غ؈ر , الوفاء بمقتغۜܢ أمر التخصيص ب؈ن الدائن؈ن كل حسب قيمة دينه 

من نفس  686لقسمة ࢭي هذه الحالة ب؈ن الدائن؈ن عڴى أساس قسمة غرماء المادة كافية فتجرى ا
  .القانون 

  :المنازعة ࡩي التصريح 
إن دراسة المنازعة ࢭي التصريح المعد من طرف المحجوز لديه الغ؈ر ࢭي مرحلته التحفظية   

  :تقتغۜܣ بحث المسائل التالية
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  .من له الحق ࢭي المنازعة ࢭي التصريح-1
  .المنازعة ࢭي التصريح موضوع-2
  إجراءات المنازعة ࢭي التصريح-3
  :من له الحق ࡩي المنازعة ࡩي التصريح -1

لم يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة مسألة المنازعة ࢭي التصريح الذي يقدمه   
عدها والمادة وما ب 669الغ؈ر عما لديه من أموال ۂي للمدين إلا أنه يستشف ضمنيا من أحكام المواد 

فالأمر القاعۜܣ بحجز ما للمدين لدى الغ؈ر , من نفس القانون عڴى إمكانية قيام هذه المنازعة  679
إڲى المدين المحجوز عليه وإذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده أو  يجب تبليغه إڲى الغ؈ر المحجوز لديه و

  ...جاز...لتأييد التصريح قدم تصريحا بغ؈ر الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها 
الهدف الأساسۜܣ من تبليغ المحجوز لديه والمحجوز عليه هو تمك؈ن أي مٔڈما من المنازعة ࢭي   

وإذا تعدد الدائنون الحاجزون لدى المحجوز لديه كان لكل واحد مٔڈم الحق ࢭي , صحة التصريح 
  .المنازعة 
غ؈ر الحقيقي أو إخفائه للأوراق كما أن تحميل المسئولية إڲى المحجوز لديه عن تصريحه   

  .المنازعة ࢭي تصريحه الذي يدڲي بهالواجب إيداعها لتأكيد التصريح لا يمكن تأكيد قيامها إلا من خلال 
من  13هذه الإشارات الضمنية تعطي لكل من له صفة ومصلحة كما تنص عڴى ذلك المادة   

والذي له الصفة والمصلحة ࢭي , لديه  نفس القانون أن ينازع ࢭي صحة التصريح الصادر عن المحجوز 
  .هذه الحالة هو الحاجز والمحجوز لديه والمحجوز عليه والغ؈ر الذي شارك ࢭي الحجز أي بقية الدائن؈ن 

ولكـل واحد من هؤلاء أن يتدخل ࢭي دعوى المنازعة ࢭي صحة التصريح سواء كان هذا التدخل 
  .خصوميا وجوبيا أو اختياريا وسواء كان انضماميا أو 

  موضوع دعوى المنازعة-2
قد ترجع المنازعـة إڲى عدم ذكر كل ممتلكات المحجوز عليه من طرف المحجوز لديه بأوصافها وعددها 
ڈا أو أن المحجوز لديه قام بإخفاء بعض أو كل هذه الممتلكات أو قام بإخفاء المستندات أو الأوراق  ووزٰ

  .ها المتعلقة ٭ڈا أو قيامه بتغي؈ر مكان تواجد
من أجل تأسيس دعواه جاز للمدڤي فٕڈا أن يلتمس وفقا للقواعد العامة الخاصة بالأوامر عڴى   

الإذن للمحضر القضائي بالانتقال لإثبات , العرائض بناء عڴى عريضة يقدمها لرئيس المحكمة المختصة 
  .واقعة عدم صحة التصريح المقدم من المحجوز لديه الغ؈ر

, أن دعوى المنازعة ࢭي صحة التصريح غ؈ر مرتبطة بميعاد مع؈ن  أمام سكوت المشرع نقول   
شريطة أن , فللمدڤي فٕڈا أن يرفع دعواه ࢭي أية مرحلة كانت علٕڈا إجراءات حجز ما للمدين لدى الغ؈ر 

  .يكون ذلك قبل قيام بيع المنقول الموجود ࢭي حيازة الغ؈ر أو قبل صدور الأمر بالتخصيص
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  :عة ࡩي التصريح إجراءات دعوى المناز -3
أجمع الفقه عڴى أن دعوى المنازعة ࢭي صحة التصريح لا تدخل ضمن إشكالات التنفيذ ولا   

يختص ٭ڈا قاعۜܣ الموضوع , فهܣ دعوى تتعلق بالموضوع, تدخل ضمن اختصاصات القضاء الاستعجاڲي 
ى إثبات دين الحاجز باعتبار أن هذه الدعوى ترمي إڲ, المختص طبقا لقواعد الاختصاص المكاني والنوڤي 

)28(.  
فإن هذه الدعوى ترفع بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة وتودع بأمانة ضبط , باعتبارها كذلك   

المحكمة من قبل المدڤي أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ حسب عدد الأطراف متضمنة للبيانات 
والإدارية والۘܣ جعل المشرع إغفالها  من قانون الإجراءات المدنية 15الوجوبية المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

  .يؤدي إڲى عدم قبول عريضة افتتاح الدعوى من الناحية الشكلية 
المحجوز عليه والغ؈ر , بعد رفعها يجب تبليغها وتسليمها إڲى كل أطرافها الحاجز المحجوز لديه   

  .من نفس القانون  416إڲى  406بالطرق المبينة ࢭي المواد من 
المنازعة ࢭي صحة التصريح يرى الفقه أن من شأن هذه الدعوى أن توقف إذا رفعت دعوى   

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغ؈ر لوجود ارتباط بئڈما فلا يمكن الحكم بتثبيت الحجز أو بتحويله إڲى 
حجز تنفيذي إذا كان الدائـن الحاجز أو المحجوز عليه المدين أو الغ؈ر بقية الدائن؈ن ينازع ࢭي صحة 

  .)29(يح الذي أدڲى به المحجوز لديه التصر 
  :دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز 

ذكرنا أن حجز ما للمدين لدى الغ؈ر يبدأ ࢭي الحالة الۘܣ لا يكون فٕڈا للدائن سند تنفيذي   
أن يقوم ,ففي هذه الحالة أوجب المشرع عڴى الدائن الذي لم يكن بيده سندا تنفيذيا , حجزا تحفظيا ,

من نفس القانون وإلا  662الحجز وفقا فلإجراءات والآجال المنصوص علٕڈا ࢭي المادة برفع دعوى تثبيت 
  .كان الحجز والإجراءات التالية له باطل؈ن

أما إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاعۜܣ الموضوع فإن دعوى التثبيت تقدم ࢭي شكل   
خ؈ر الفصل فٕڈا وࢭي الدين بحكم مذكرة إضافية أمام القاعۜܣ الذي ينظر دعوى الموضوع ليتوڲى هذا الأ 

  .من نفس القانون  662واحد دون مراعاة الآجال المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 
المشار إلٕڈا ࢭي  668يتمثل موضوع تثبيت الحجز التحفظي ࢭي الحالة المنصوص علٕڈا ࢭي المادة   

انات الوجوبية الحكم بصحة إجراءات الحجز التحفظي لتوافر شروط صحته من حيث استيفاء البي
لتبليغ محضر الحجز والأمر القاعۜܣ به ولتوافر شروط قيام الدين ࢭي ذمة المحجوز عليه ولكون المال 

  .المحجوز عليه من الأموال الجائز حجزها قانونا 
هو صحة إجراءات هذا الحجز , لذلك فإن الغرض الأساسۜܣ من رفع دعوى تثبيت التحفظي   

  .جراءات أن يثبت ذلك أثناء نظر هذه الدعوى وعڴى من يدڤي عدم صحة هذه الإ 



50 
 

الحكم بتثبيت الحجز التحفظي ࢭي هذه الحالة وخلافا لما يراه البعض لا يتضمن أية إلزام   
لأن المحكمة عند نظر دعوى صحة الحجز لا تطالب الحاجز بإثبات , للمحجوز لديه بالوفاء للحاجز 

  .)30(حق مدينه المحجوز عليه قبل المحجوز لديه الغ؈ر 
  :ࡩي حجز ما للمدين لدى الغ؈ر الخصوم ࡩي دعوى تثبيت الحجز التحفظي 

ترفع دعوى تثبيت الحجز التحفظي ࢭي حجز ما للمدين لدى الغ؈ر من الدائن الحاجز صاحب   
لأنه الشخص المطلوب ,وترفع ࢭي مواجهة المدين المحجوز عليه , المصلحة ࢭي ثبوت الحق ࢭي ذمة المدين

مصلحة ࢭي رفع هذه الدعوى وترفع أيضا تقرير ثبوت الحق الذي يتم التنفيذ اقتضاء له ࢭي ذمته وله 
ࢭي حق المحجوز لديه باعتباره أصبح حارسا للأموال الۘܣ تم توقيع الحجز علٕڈا لديه باعتبار أن له 
مصلحة ࢭي التصرف ࢭي هذه الأموال بالطرق القانونية إذا لم ترفع دعوى التثبيت ࢭي ميعادها ووفقا 

  .للإجراءات المقررة لرفعها 
  :تصة بنظر دعوى التثبيت المحكمة المخ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن دعوى التثبيت يجب  662استنادا إڲى أحكام المادة   
وما بعدها  32رفعها أمام قاعۜܣ الموضوع وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص علٕڈا ࢭي أحكام المادة 

حكمة الۘܣ تفصل فٕڈا بحسب قيمة فبالنسبة للاختصاص النوڤي فإنه يعود إڲى الم, نفس القانون 
الحق المحجوز من أجله أما بالنسبة للاختصاص الإقليمܣ فإنه ينعقد لمحكمة موطن المحجوز عليه أو 

  .المحجوز لديه 
أما إذا رفعت دعوى ثبوت الدين أمام محكمة أخرى فإن دعوى التثبيت يجب أن ترفع أمام هذه 

منعا لتضارب الأحكام الۘܣ قد تصدر ࢭي حالة تعدد  من نفس القانون وذلك 668المحكمة المادة 
  .)31(الجهات المختصة 

  :ميعاد رفع دعوى التثبيت والحكم فٕڈا 
  :ميعاد رفع دعوى التثبيت -أ

لقد فرق المشرع ب؈ن حالت؈ن حالة عدم وجود دعوى تتعلق بموضوع الدين معروضة عڴى   
ففي الحالة الأوڲى يجب تقديم دعوى التثبيت ࢭي أجل أقصاه , القضاء وحالة وجود هذه الدعوى 

خمسة عشرة يوما تسري ابتداء من تاريخ صدور أمر الحجز وإلا كان الحجز وإجراءات التالية له باطلة 
  .)32(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  662دة الما

غ؈ر أن هذا البطلان لا يتقرر بقوة القانون بل يجب أن يتقرر بحكم من القضاء عن طريق   
الدعوى الاستعجالية الۘܣ يقوم برفعها من له مصلحة أما القاعۜܣ المصدر للأمر القاعۜܣ بالحجز 

  .من نفس القانون  663/2التحفظي المادة 
ففي هذه , ما ࢭي الحالة الثانية وۂي الحالة الۘܣ يكون فٕڈا موضوع الدين معروضا عڴى القضاء أ  

الحالة تقدم دعوى التثبيت عن طريق مذكرة إضافية تقدم للقاعۜܣ الذي ينظر هذا الموضوع وتضم 
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ثم يقوم بعد ذلك هذا القاعۜܣ بالفصل ࢭي دعوى التثبيت ودعوى الدين بحكم , إڲى ملف الدعوى 
  .المشار إلٕڈا 662واحد دون مراعاته للميعاد المنصوص عليه ࢭي المادة 

  :الحكم ࡩي دعوى التثبيت -ب
تعت؄ر دعوى صحة الحجز دعوى موضوعية تفصل فٕڈا محكمة الموضوع المختصة إما بقبول 

  .الدعوى عن طريق القضاء بصحة إجراءات الحجز والتثبيت وإما ببطلاٰڈا لعدم صحة إجراءاٮڈا
كانت دعوى التثبيت مقامة أمام القاعۜܣ الذي ينظر دعوى الدين ففي هذه الحالة قد إذا 

يحكم القاعۜܣ برفض دعوى الدين وبالتاڲي يقغۜܣ برفض دعوى التثبيت لعدم ثبوت الدين ࢭي ذمة 
  .المحجوز عليه 

ليه أما ࢭي الحالة العكسية أي ࢭي حالة الحكم بقيام الدين ࢭي ذمة المحجوز عليه فإنه يتع؈ن ع
  . ࢭي هذه الحالة الحكم بتثبيت الحجز التحفظي إذا ما ثبت لديه صحة إجراءاته 

  دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغ؈ر
للمحجوز عليه أن يطلب رفع  ,من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  673أجاز المشرع ࢭي المادة 

من نفس القانون  663حجز ما له لدى الغ؈ر رفعا كليا أو جزئيا وفقا للأحكام المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 
)33( . 

فللمحجوز عليه أن يرفع هذه الدعوى أمام قاعۜܣ الاستعجال ࢭي الحالات المحددة قانونا عڴى 
  :السالفة الذكر  663سبيل الحصر ࢭي المادة 

إذا كان , لم يسع الدائن الحاجز إڲى المطالبة بتثبيت الحجز التحفظي ࢭي الميعاد المحدد قانونا  إذا-1
  .الحجز حجزا تحفظيا ولم يكن معه سند تنفيذي

إذا قام المدين المحجوز عليه بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي -2
من نفس  681ࢭي الآجال الۘܣ حددها المشرع ࢭي المادة , ائية لتغطية أصل الدين والمصاريف القض

  . القانون 
ـفي كل حالة يثبت فٕڈا المستأجر أو المستأجر الفرڤي أنه دفع الأجرة المستحقة ࢭي حالة حجز المؤجر 3

  .عڴى منقولات المستأجر 
ة ࢭي حالة الحجز عڴى ࢭي كل حالة يثبت فٕڈا المستأجر أو المستأجر الفرڤي أنه دفع الأجرة المستحق-4

  .منقولات المستأجر 
ٱڈدف المحجوز عليه من رفع هذه الدعوى الحصول عڴى أمر استعجاڲي يخلصه من آثار حجز 
ما للمدين لدى الغ؈ر سواء كان حجزا تحفظيا أو حجزا بناء عڴى سند تنفيذي وبالتاڲي اس؅رداده 

  .لسلطته كمالك المتمثلة ࢭي حرية تصرفه ࢭي أمواله 
  :حجز ما للمدين لدى الغ؈ر إڲى حجز تنفيذي  تحول 

إذا امتنع المحجوز عليه عن الوفاء بالدين الموجود ࢭي ذمته عن طريق إيداع أصل الدين 
والمصاريف بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي بعد أن تم تثبيت الحجز التحفظي إذا لم 
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ة العشرة أيام التالية لتاريخ تبليغه الرسمܣ بالأمر يكن مع الدائن سندا تنفيذيا وبعد انقضـاء مهلـ
يتحول , القاعۜܣ بحجز ما له من منقولات مادية أو سندات أو أسهم أو حصص ࢭي الأرباح المستحقة 

هذا الحجز إڲى حجز تنفيذي وتباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول المنصوص علٕڈا ࢭي 
  .من نفس القانون  681ن الإجراءات المدنية والإدارية المادة وما بعدها من قانو  687المادة 

أما إذا كان حجز ما للمدين لدى الغ؈ر مضروبا عڴى مبالغ مالية سواء كانت ديونا أو أمولا 
جاز للدائن ولبقية الشركاء ࢭي حجز , حساب مصرࢭي , وديعة , مودعة لدى هذا الأخ؈ر بأية صفة كانت 

قية الدائن؈ن أن يكلفوا المدين المحجوز عليه والغ؈ر المحجوز لديه وبقية ما للمدين لدى الغ؈ر أي ب
الدائن؈ن بالحضور أمام رئيس المحكمة ࢭي أجل أقصاه عشرة أيام تسري ابتداء من تاريخ التبليغ 

  .من نفس القانون  684/1الرسمܣ لهذا التكليف من أجل الفصل ࢭي المبلغ الماڲي المحجوز المادة 
إجراءات حجز ما للمدين لدى التكليف هنا يكون عن طريق المحضر القضائي الذي باشر 

فهو الذي يكلف بنا عڴى طلب الدائن الحاجز جميع أطراف الحجز بالحضور أمام رئيس المحكمة  ،الغ؈ر
  . المختصة 

  :لتالية بالتاريخ المحدد للحضور أمام رئيس المحكمة ويقوم هذا الأخ؈ر باتخاذ أحد الأوامر ا
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين وكان الدائن الحاجز وحيدا لا يشاركه دائنون -1

أصدر رئيس المحكمة أمرا بتخصيص المبلغ المطلوب ࢭي حدود أصل الدين والمصاريف الم؅رتبة , آخرون 
  .عليه لفائدة الدائن الحاجز وأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك

, كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين وكان الدائن الحاجز وحيدا لا يشاركه دائنون آخرونإذا -2
أصدر رئيس المحكمة بتخصيص هذا المبلغ لفائدة الدائن الحاجز وبقي المدين المحجوز عليه ملزما 

  .بتكملة بقية الدين
يه للوفاء بحقوقهم جميعا يصدر إذا تعدد الدائنون الحاجزون وكانت المبالغ المالية المحجوزة كاف-3

  .رئيس المحكمة أمر بتخصيص الدين لكل الدائن؈ن كل حسب قيمة دينه 
ڈم -4 يصدر رئيس المحكمة أمر بتقسيم هذا , إذا كانت المبالغ المالية غ؈ر كافية لاستيفاء الدائن؈ن لديوٰ

  .قسمة غرماء , المبلغ ب؈ن الدائن؈ن 
ففي هذه الحالة يصدر , د عدم وجود مبلغ ماڲي للمدين لدى الغ؈ر إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤك-5

رئيس المحكمة أمرا بصرف الدائن الحاجز أو الدائنون الحاجزون أمرا بصرف هؤلاء إڲى اتخاذ ما يرونه 
ڈم    .مناسبا من أجل استيفاء ديوٰ

هو أمر ولائي من  لا يعت؄ر أمرا استعجاليا ولا حكم قضائي بل, اعت؄ر الفقه أن الأمر بالتخصيص 
نوع خاص يقغۜܣ بحوالة المبلغ الموجود تحت يد المحجوز لديه لفائدة الدائن أو الدائن؈ن وهو غ؈ر قابل 

  .)34(للطعن فيه 
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  :خــاتمــة
ضمانة قانونية للدائن الذي بيده سند تنفيذي أو لديه مسوغات , يعت؄ر حجز ما للمدين 

مۘܢ علم بأن , يستعملها ࢭي غفلة من هذا الأخ؈ر ودون علمه , تثبت قيام الدين ࢭي ذمة مدينه , ظاهرة 
لهذا المدين أموالا مادية أو أسهما أو حصص أرباح ࢭي الشركات أو سندات مالية أو ديونا ولو لم يحل 

بموجب أمر عڴى عريضة من رئيس المحكمة الۘܣ توجد بدائرة , ويستصدر هذا الحجز , أجل استحقاقها 
  .اختصاصها الأموال 

فهو حجز تنفيذي إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي من السندات المنصوص علٕڈا ࢭي المادت؈ن 
وحجز تحفظي إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي , من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  600-605

  .ولكن بيده مسوغات ظاهرة تثبت قيام الدين ࢭي ذمة مدينه 
تبدأ بوجوب تبليغ أمر الحجز إڲى المحجوز لديه وبعد , جراءات إڲى مجموعة من الإ , هو يخضع 

ليڴي التبليغ قيام المحجوز لديه بالتصريح بما لديه , وقوع هذا التبليغ يبلغ أمر الحجز إڲى المحجوز عليه 
من أموال وقيام من له مصلحة بالمنازعة ࢭي هذا التصريح وتتواڲى الإجراءات بما ࢭي ذلك تدخل الدائن؈ن 

  .حالة تعددهم وعدم مشاركْڈم ࢭي الحجز الأول ࢭي 
تنتهܣ هذه الإجراءات بتثبيت حجز ما للمدين لدى الغ؈ر إن كان تحفظيا وبصدور الأمر ببيع 
الأموال المنقولة وصدور الأمر بتخصيصها وتخصيص بقية الأموال السائلة إن وجدت إڲى الدائن أو 

  . المدنية والإدارية  الدائن؈ن بالطرق المبينة ࢭي قانون الإجراءات
  

  : الهوامش
  

جمهورية ,  الإسكندرية ,  دار الجامعة الجديدة للنشر,  الوسيط ࢭي التنفيذ الج؄ري للأحكام , ـنبيل إسماعيل عمر1
  .227الصفحة ,  2000طبعة ,  مصر العربية 

دار ,الإجراءات المدنية للتنفيذ الج؄ري ࢭي قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري , أسامة أحمد شوࢮي المليڋي - 2
  . 395الصفحة ,  2006الطبعة  –جمهورية مصر العربية , القاهرة, الٔڈضة العربية 

إلا بسند تنفيذي والسندات التنفيذية  لا يجوز التنفيذ الج؄ري :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 600المادة ـ3
  :ۂي

  .ـ أحكام المحاكم الۘܣ استنفذت طرق الطعن العادية فٕڈا والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
  .ـ الأوامر الاستعجالية ـ أوامر الأداءـ الأوامر عڴى العرائضـ أوامر تحديد المصاريف القضائية 

  .المحكمة العليا المتضمنة إل؅قاما بالتنفيذـ قرارات المجالس القضائية وقرارات 
  .ـ أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة

  .ـ محتاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علٕڈا من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط
  .ـ أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط

العقود التوثيقية لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة وعقود القرض والعارية والهبة ـ 
  .والوقف والبيع والرهن والوديعة

  .ـ محاضر البيع بالمزاد العلۚܣ بعد إيداعها بأمانة الضبط وأحكام رسو المزاد عڴى العقار 
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  .ٕڈا القانون صفة السند التنفيذي ـ كل العقود والأوراق الأخرى الۘܣ يعط
لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن جهات قضائية أجنبية ࢭي :من نفس القانون  605المادة ـ4

الاقليم الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية مۘܢ استوفت الشروط 
  ...التالية 

لكن له مسوغات ظاهرة جاز له أن يحجز حجزا , إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي :من نفس القانون  668 المادةـ5
  من نفس القانون وبنفس الإجراءات  667تحفظيا عڴى ما يكون لمدينه لدى الغ؈ر من الأموال المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

, ل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين لكل دائن ولو لم يحل أج :من القانون المدني 189المادة ـ6
ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين , إلا ما كان مٔڈا خاصا أو غ؈ر قابل للحجز 

  .أمسك عن استعمال هذه الحقوق وأن هذا الامساك من شأنه أن يسبب عسره أو أن يزيج فيه 
يعت؄ر الدائن ࢭي استعمال حقوق مدينه دائنا عن المدين وكل ما ينتج عن استعمال  :فس القانون من ن 190المادة ـ7

  .هذه الحقوق يدخل ࢭي أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه 
  .345الصفحة  - 2006الطبعة  -لبنان -ب؈روت -منشورات الحلۗܣ الحقوقية –التنفيذ الج؄ري  –أحمد خليل  - 8
إذا توࢭي المنفذ عليه قبل البدء ࢭي إجراءات التنفيذ فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته إلا  :نفس القانون  من 617المادة ـ9

  ...بعد التبليغ الرسمܣ للتكليف بالوفاء إڲى ورثته جملة أو إڲى أحدهم ࢭي موطن مورٯڈم 
عليه قبل وفاته فتستمر  إذا كانت إجراءات التنفيذ الج؄ري قد بدأت ضد المنفذ :من نفس القانون  618المادة ـ10

  عڴى تركته 
الطبعة , جمهورية مصر العربية, القاهرة, دار الٔڈضة العربية, أصول التنفيذ الج؄ري , ـ سيد أحمد محمود السيد 11

  .567الصفحة , .2005- 2004الأوڲى 
 -2005الطبعة , العربية جمهورية مصر , القاهرة , دار الٔڈضوة العربية , طرق التنفيذ الج؄ري , أحمد أبو الوفاء -12

  .480الصفحة 
  .480الصفحة , المرجع السابق , ـأحمد أبو الوفا 13
  585الصفحة , المرجع السابق , ـ سيد أحمد محمود السيد 14
  . 411الصفحة , المرجع السابق , أسامة أحمد شوࢮي المليڋي -15
  .تفس المرجع , ـأسامة أحمد شوࢮي المليڋي 16
  . 487الصفحة , المرجع السابق  ,أحمد أبو الوفا -17
  .413الصفحة , المرجع السابق , أسامة أحمد شوࢮي المليڋي -18
جمهورية مصر , القاهرة , دار الٔڈضة العربية , طرق التنفيذ ࢭي قانون المرافعات المدنية والتجارية , نبيل عمر -19

  .246الصفحة ,  2005الطبعة , العربية 
لا , فضلا عن الأموال الۘܣ تنص القوان؈ن الخاصة عڴى عدم جواز الحجز علٕڈا  :القانون من نفس  636المادة ـ20

  :يجوز الحجز عڴى الأموال الآتية 
ـ الأموال العامة المملوكة للدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية ما لم ينص القانون عڴى 

  .خلاف ذلك
عاما أو خاصا ما عدا الثمار والإيرادات ـ أموال السفارات الأجنبية ـ النفقات المحكوم ٭ڈا ـ الأموال الموقوفة وقفا 

قضائيا إذا كانت قيمْڈا لا تتجاوز ثلۙܣ الأجر الوطۚܣ الأدنى المضمونـ الأموال الۘܣ يملكها المدين ولا يجوز له التصرف 
يا للمحجوز عليه ولأولاده الذين يعيشون معه والملابس فٕڈاـ الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري والمستعمل يوم
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ڈا ـ الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه ࢭي حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الأجر الوطۚܣ  الۘܣ يرتدوٰ
لۘܣ لا الأدنى المضمون والخيار للمحجوز عليه ࢭي ذلك ـ أدوات الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه وا

تتجاوز قيمْڈا مائة الف دينار والخيار له ࢭي ذلكـ المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد 
ثلاث قارورات غاز والأوزاني الم؇قلية العادية الخاصة بالطهܣ والأكل , ثلاجة مطبخة أو  فرن , ـالأدوات الم؇قلية الضرورية 

ده القضر الذين يعيشون معه ـ الأدوات الضرورية للمعاقينـ لوازم القصر وناقظۜܣ الأهليةـ ومن للمحجوز عليه ولأولا 
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يوما من تاريخ صدور أمر الحجز وإلا كان الحجز والإجراءات التالية ) 15(صاه خمسة عشر قاعۜܣ الموضوع ࢭي أجل أق
  .له باطل؈ن 

  :يتم رفع دعوى الحجز بدعوى استعجالية ࢭي الحالات التالية: من نفس القانون  663المادة ـ33
  .علاهأ 662ـ إذا لم يسع الدائن إڲى رفع دعوى تثبيته ࢭي الأجل المنصوص عليه ࢭي المادة 
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